



كلمـــــة سلطنــــة عُمـــــــان

تـُلقيهـــا معالــــي الدكتــورة ليلــــى بنـت أحمـــــد النجـــــار 
وزيــــــرة التنميــــة الاجتمـاعيــــــــة
رئيســــــــة الوفــــــــــد

فـي جلســـة الحــــوار لاِستعــــراض:
"التقريــر الوطنــي الــدوري الرابــع عـن اِتفاقيــة القضــاء علـــى جميــع أشكـــال التمييـــــز ضـــد المـــــــرأة"

الأمـــــم المتحــــدة ـــ جنيــــف ـــ 7 فـبرايــــر 2024م





بســم الله الرحمـــن الرحيـــم

السيــدة الفاضلـة/آنـــا بيلايـــز نارفايـــــز ـــ رئيســــة اللجنــــة ـــ ورئيســــة الجلســــة ،

السيدات والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة المعنيّة بالقضاء على جميع أشكـال التمييز ضـــــد المـــــرأة ،

الحضـــــــــور الكــــــــــرام

تحيـــة طيبــة والســـــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ،،

يشرفنـي وأعضاء وفد سلطنة عُمــان أن نـُجري معكم هذا الحوار البنّاء بشأن التقرير الوطني الدوري الرابع حول تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، وذلـك استجابـة للالتزامــات الدولية، وعملا بأحكام المادة (18) من الاتفاقيـــة.

ويسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أنقل إليكم تحيات حكومة دولتي 
سلطنة عُمان وتمنياتها لكم وللجنتكم الموقرة بالتقدم والنجاح في كل ما يدعم 
تطـــوّر المـــرأة والارتقـــاء بمهـاراتهـــا وقدراتهـــا.

وبهذه المناسبة نؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ وأحكام اتفاقيات 
حقوق الإنسان بشكل عام ، وحقوق المرأة بشكل خاص ، تنفيذاً للرؤى السامية التي انتهجتها حكومة سلطنة عُمان منذ بداية النهضة المباركة ، وتحقيقا لمنطلقات ومبادئ النظام الأساسي للدولة ، التي أكدت على أن الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ، وكفلت تحقيق المساواة بين  المرأة والرجــل ، وأعطـت للمعاهــدات والاتفاقيـات الدوليـة، قـوة القانون بعد التصديـــق عليهـــا.

كما أجدها فرصة سانحة أن أقدم لكم، تحيات وتقدير أعضاء وفد 
سلطنة عُمان المشاركين في هذه الجلسة الحوارية معكم، والذي يضم ممثلين 
عـن الــوزارات والجـهــــات المعنيــــة: 

· وزارة التنميـــة الاجتمـاعيـــة.
· وزارة التربيــــة والتعليــــــــــــم.
· وزارة العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل.
· وزارة الصحــــــــــــــــــــــــــــــــة.
· وزارة الاِقتصــــــــــــــــــــــــــــاد.
· وزارة الثــروة الزراعيــة والسمكيــة ومــوارد الميـــاه.
· الاِدعــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــــام.
· محكمـــــة مسقـــــط الاِبتدائيــــــة.
· المركـــــز الوطنـــــي للإحصــــــاء والمعلـومـــــــــــات.

كمــا يُـشـــارك معنـــا ــ عـن بُـعـــد ــ عــددٍ من  المختصـين من وزارة التنميــة الاجتماعيـة.

السيـــــدة الرئيســة ، السيـــدات والســــادة الأعضـــــاء:

تم إعداد التقرير الدوري الرابع المتعلق بمدى تنفيذ سلطنة عُمان لاتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي لجنة فنية، تتبع وزارة 
التنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وفــق نهــج تشاركـي وطبقًـا للمبــادئ التوجيهيــة للجنتكــم الموقــرة.

واستعرض التقرير ما أنجزته الحكومة في إطار متابعة تنفيذ التوصيات التي تم تبنيها خلال استعراضنا الأخير أمام لجنتكم الموقرة في 3 نوفمبر 2017م، كما أوضح التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت منذ تقديم تقريرنا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث. وما تلاها من ردود على قائمة القضايا والمسائل. وبينت الوثيقة الأساسية الموحدة (المحدثة) في يوليو 2019م، الجزء المكمل لحماية حقوق الإنسان بشكــلٍ عــام.

السيـــــدة الرئيســة ، السيـــدات والســــادة الأعضـــــاء:

اسمحوا لي هنا أن استعرض أهم الجوانب التي تحققت في بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة، وتمثل روافد داعمة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ومنها صـدور النظـام الأساسي للدولـة "الدستور" (المعدل) بالمرسوم السلطاني رقـم (6/2021) في 11 ينايـر 2021م، والذي يُشـكل الإطار القانوني المرجعي الـذي يحكم عمـل السـلطات المختلفة ويفصـل فيما بينهـا حيـث تسـتمد منـه مختلف أجهـزة الدولـة أسـس ونطـاق عملهـا، كما أنـه بلـور كل جوانـب وأسـس بناء الدولـة العصرية، والعلاقـات بين مؤسسـاتها والمسؤوليات والحقـوق والواجبـات والمهام المناطة بمختلف أجهـزة الدولة ومؤسسـاتها الإدارية والتنفيذية والرقابية والقضائيـة، وكفالـة قيـام كُل منهـا بدورهـا الوطني في تناغـم وتكامل بين مجلس الـوزراء ومجلس عُمان بجناحيـه مجلس الدولة ومجلـس الشـورى ، وضمان استقلالية القضاء في قيامـه بــدوره لتحقيــق العدالــة مـع متابعــة الأداء وضمــان ســيره في الطريـق الصحيـح.

لقد بيّن التقرير الدوري الرابع في الفقرتين (20) و(22) منه، ما جاء في النظام الأساسي للدولة من مواد، كفلت "تحقيق المساواة بين المرأة والرجل" في المادة (15) التي تؤكد على مبدأ: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمـــع، تكفلهـــا الدولـــة.

وأشارت المادة (18) منه على أن "الحيـاة والكرامـة حـق لـكل إنسـان وتلتـزم الدولـة باحترامها وحمايتهـا وفقـا للقانـون " ، كما كفل النظام الأساسي للدولة عديد من الحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في (30) مادة في البــاب الثالــث الخــاص بالحقــوق والواجبـــات العامــة.




السيـــــدات والســـــادة الأعضــــاء:

اِتخذ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ ، العديد من الخطوات والإجراءات التي تهيئ تنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" ، التي استهدفت أن تستوعب سلطنة عُمان بحلول العام 2040، المدن الذكية والمستدامة، ويتعزز فيها الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وأن تكون دولة يتحقق فيها النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الرفاه الاجتماعي في ظل أجهزة دولــة مرنــة ومسؤولــة تتمتــع بالحـوكمــة الشـاملـــة.
وأشارت الرؤية في الأولوية الوطنية الرفاه والحماية الاجتماعية إلى توجه استراتيجي وهو "حياة كريمة مستدامة للجميع" يُحقق هذا التوجه جملة من الأهداف من بينها "مجتمع واعٍ متماسك مُمكّن اجتماعيا واقتصاديا خاصة المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا ، وتعتبر الخطة الخمسية العاشرة(2021-2025) أول خطة تنفيذية لرؤية عُمان 2040 ، حيث تضمنت عدد من البرامــج والأنشطــة الهادفــة لتمكــين المــرأة اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياسيــاً ، والجدير بالذكر أن الإعداد لهذه الخطة بكافة لجانها تم تحت إشراف قيادة نسائية.

وفي اتجاه الإصلاحات لتنفيذ رؤية عُمان 2040 صدر المرسوم السلطاني رقم (33/2021) الذي أنشأ بموجبه صندوق الحماية الاجتماعية باعتباره المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وهو كيان له استقلال إداري ومالي ؛ مهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أنواعه لإيصال هذه البرامج إلى الفئــات المستحقــة.

ولتنظيم إجراءات صندوق الحماية الاجتماعية، صدر المرسوم السلطاني 
رقم (50/2023) بشأن نظام صندوق الحماية الاجتماعية في 17تموز/يوليو، 
وفي 19 تموز/يوليو 2023م صدر قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023)، ليُعيد صياغة نظام الحماية الاجتماعية بشكلٍ جذري في سلطنة عُمان تتويجًا لجولةٍ من الإصلاحات الطموحة بقيادة "توازُن"، وهو البرنامــج الحكـومــي الرفيــع المستــوى لتحقيــق الاستدامــة المـاليـــة.

وتجدر الإشارة بأنّ لنظام الحماية الاجتماعية الجديد، عديد من الميزات 
الأساسية، تستفيد منه عدة شرائح في المجتمع ، كالطفل والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم منافع الحماية الاجتماعية التي نصّ عليها القانون، (الأرملة، المطلقة، النساء من ذوي الإعاقة)، كما تمت تغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي (تأمين كبار السن والعجز والوفاة، تأمين إجازات الأمومة، تأمين الأمان الوظيفي، تأمين إصابات العمــل والأمــراض المهنيــة، تأمــين الإجــازات المرضيـة وغــير الاعتياديــة ، تأمين الأجانب)، وبلغ عدد المسجلين في منافع الحماية الاجتماعية (1,367,167) حالة منهم (675,929) من الإنــاث أي ما نسبته (49.4%) حتـى نهايــة ينايـــر 2024م.


السيـــــدات والســـــادة الأعضــــاء:

جاء قانون العمل الصادر في 25 تموز/يوليو 2023م، بالمرسوم السلطاني رقــم (53/2023)، ليؤكّد ويعزز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية، وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، من حيث ضمان حقوق العامل، وحظر أي شكل من أشكال العمل الجبري والاحتفاظ بجواز سفر العاملة، وإتاحة نظام الشكاوى والتظلمات للعمال فـي المنشأة، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم في حالة الفصل التعسفــي، وغـيرهـــا من المكاســب في مجـــالات عديـــدة.

وبشأن حماية الأمومة ورعاية الطفل، تضمن القانون مجموعة من المواد 
التي تضمن حماية الأمومة من ضمنها حق المرأة في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة (98) يوماً عِوضاً عن (50) يوماً في القانون السابق بما يتطابق مع معايير منظمة العمل الدولية، وتتولى المنظومة خلال هذه الفترة سداد الاشتراكات عنها وتجدر الإشارة هنا إن إجازة الأمومة غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح القانون الحق للمرأة بالتمتع بإجازة بدون راتب لرعاية طفلها تصل لعام واحد، ومنح العاملة المرضعة ساعة يومياً لرعاية طفلها ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات 
العمل الفعلية، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة (7) أيام مدفوعة الأجر. كما حظر القانون على صاحب العمل انهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركـز الاجتماعـي، أو الإعاقــة أو الحمــل أو الــولادة أو الرضاعـة.

وفي سياق إصلاح المنظومة التشريعية ؛ صدر المرسوم السلطاني رقم (23/2023) في 16 إبريل بشأن زواج العُمانيين من أجانب، واعتمد بموجبه توثيق المحررات التي تثبت زواج العُمانيين من أجانب داخل سلطنة عُمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العُمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخـارجيـــــة ، كما أعتد القانون بالمحررات المثبتة لزواج العُمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها مــن وزارة الخـارجيـــة.

وصدر المرسوم السلطاني رقم (3/2019) بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب التحفظ علــى الفقـــرة الرابعة مـن المـــادة (15) مـن الاتفاقيــة.

كما انضمت سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمرسوم السلطاني رقم (46/2020)، وانضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمرسوم السلطاني رقم (45/2020) وانضمت بالمرسوم السلطاني رقم  (44/2020) إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و انضمت بالمرســوم السلطانـي رقــم (16/2023) إلـى الميثــاق العربـي لحقــوق الإنســان ، وإن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يعكس مستوى الرفاه الاجتماعي للإنسان في سلطنة عُمان وبأنه يتمتع بكافة حقوقه حيث حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربياً في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م

وهناك العديد من القوانين والتشريعات في طور الإعداد والمراجعة، لتنسجم مع ما جاء في النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، وتوجهات العهد الجديد لبناء عُمـــان العصريــة يكفـــل حقـــوق الإنســان كافــة.

رئيســـة اللجنـــة والأعضـــاء المحترمـــون:

اتخذت سلطنة عُمان أثناء جائحة (كوفيد - 19) تدابير احترازية كغيرها من الدول لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية وتجاوزت هذه المحنة بمهنية عالية من خلال تدابير راعت كافة فئات المجتمع وكانت المرأة أياً كانت جنسيتها، على أعلى سلم أولوياتها، واشتملت التدابير التي اتخذتها في تلك الفترة على جملة من القــرارات النوعيــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا فـي التقريـــر.

حيث استمرت خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي عبر المنصات الرقمية، واستحداث خطوط هاتفية لذلك وتم تخصيص خط لغير الناطقين بالعربية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات المقدمة للنساء الحوامل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ حملة وطنية لتوفير الاحتياجات الضرورية، كالأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك استخدام التقنية للتعلم عن بُعد، وغيرها من التسهيلات لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغـــيرة ومتناهيــة الصغــر.

السيــــدات والســـادة الأعضــــاء:

ارتفعت نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم المدرسي للمدارس الحكومية 
والخاصة للإناث في المراحل الدراسية من (1-4) في العام الدراسي (2020/2021) من  98.5 إلى 100,2% في العام الدراسي (2022/2023) ، وارتفعت نسبة التحاق الإناث بالصفوف من (5-10) من 96.9 % إلى 101% في الأعوام الدراسية المذكورة، وبلغت نسبة الملتحقات بالتعليم العالي للعام الأكاديمي ( 2021/2022) (55.6%) ، وانخفض معدل الأمية للعُمانيات (10 سنوات فأكثر) في عام 2022 إلى (5.8%) مقارنة بـ(6.3%) بالعـــام السابـــق ، أما بالنسبة لإجمالي النساء في سلطنة عُمان فقد اِنخفضت الأمية مـن (4.9%) عــام 2021م إلـى (4.4%) فـي عــام 2022م.

وجاء إصدار قانون التعليم المدرسي بموجب المرسوم السلطاني رقم (31/2023) في 18 مايو/أيار، ليؤكد على مجانية التعليم وإلزامه، وكفالة الحق في التعليم المبكر، كما كفل القانون حقوق الطالب/الطالبة في (5) مواد منها "للطلبة حقوق متساوية في تلقي الخدمة التعليمية، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركــز الاجتماعــي أو لأي سبـــب آخــــر.

وبلغت نسبة النساء المساهمات في البحث والتطوير التجريبي لعام 2021م (34,1%) ، كما أن نسبة اختيار الفتيات للمجالات العلمية كالرياضيات والعلوم في التعليم العام أكثر من الذكور، ففي العام الدراسي (2021/2022م) بلغت نسبة الإناث الدارسات لمواد الرياضيات البحتة والفيزياء والكيمياء (53.1%)، وشكلت نسبة الدارسات في الكليات المهنية (46.5%) للعام الدراسي (2021/2022م) ، حيثُ أظهرت الإحصاءات تصاعد معدلات التحاق الفتاة العُمانية بالتعليم العالي مقارنة بالذكور، حيث أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين للعامين الأكاديميين (2022/2023م) و(2023/2024م) بلغ (1.3) أي بمعنى (130) أنثى فـي مقابــل (100) ذكـر.

وقد أشادت وكالة الأنباء الإسبانية (EFE) في تقريرها المعني بدراسة الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بجهود سلطنة عُمان في مجال المساواة بين الجنسين والتضاؤل الكبير في الفجوة القائمة بين الجنسين على المستوى العالمي في مجال دراسة العلوم والتكنولوجيا وتفوّقها عن باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تمكين المرأة من الوصول إلى المجــالات العلميــة.


وفي مجال الصحة الإنجابية حافظت سلطنة عمان على معدل منخفض لوفيات الأمهات بلغ (17.1%) لكل (100000) مائة ألف مولوداً حيّاً في عام 2022م مقارنة ب(28.1%) لكل (100000) مائة ألف مولوداً حيّاً في عام 2020م ،، كما ارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف طبي متخصص إلى (99.9%) عام 2022م، وحصلت سلطنة عُمان في عام 2022م على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الصحة العالمية بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الطفل ، لتكون أول دولة من دول إقليم شــرق المتوســط وشمــال أفريقيــا تحصــل علــى هــذه الشهــادة العالميــة، وتعمل سلطنة عمان على الحصول على شهادة القضاء على انتقال فيروس الكبد الوبائي(b) من الأم للجنين.

وفي مجال المشاركة الاقتصادية، فقد حقق مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية ارتفاعاً مستمراً بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم فارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة بنحو (4%) في عام 2022م ليصل إلى (32%) مقارنة بـ(28%) في العام السابق ، وبلغت نسبة العاملات العُمانيات في القطاع الحكومي(26%) خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق (25%) ، ونسبة العاملات في القطاع الخاص (30%) مقارنة بالعام السابق (29%) ، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين من (32%) في عــام 2021م إلى (37%) عـــام 2022م.

وفيما يتعلق بريادة الأعمال ارتفعت نسبة النساء المسجلات في ريادة الأعمال من (29%) عام 2021م إلى (32%) عام 2022م ، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال مـن إجمالــي المشتغــلات العُمانيــات(6.1%)خــلال عـــام 2022م.

ولم يميز قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) في المادة (15) بين المرأة والرجل في الترشح، وهي ذات الشـروط التي أكدها قانون انتخاب أعضاء مجلـس الشــورى الصــادر بالمرســوم السلطانـي رقــم (54/2023) فـي المــادة (26) منـه ، وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية وبناء قدرات ومهارات المرأة في العملية الانتخابية في الفترة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى نـُفذت حُزمة من برامج التمكين القيادي للمرأة في مواقع صنع القرار لدعم ومساندة المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث تم تنفيذ عدد (4) برامج تدريبية في التمكين القيادي للمرأة استهدف (32) من المترشحات لعضوية مجلس الشورى.

وشكلت المرأة العُمانية (16%) في مجلس الوزراء الحالي بعدد (3) وزيرات، وتم تعيين عدد (5) وكيلات وزارة، كما تم تعيين (18) امرأة في عضوية مجلس الدولة للفترة الثامنة (2023 ــ 2027م) بموجب المرسوم السلطاني رقم (75/2023) أي ما يشكل نسبة (21%) من أعضاء المجلس ، كمـا تــم تعيــين عــدد (8) سفــيرات حتى عــام 2022م.

كما تـُعد جمعيات المرأة العُمانية من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها في مختلف الجوانب ، حيث بلغ عددها (61) جمعية (6) أفرع موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان وولاياتها ، كما بلغ عدد الجمعيات المهنية (32) جمعية بالإضافة إلى (8) أفرع على مستوى المحافظات يترأس مجالس إداراتها من النساء ما عدده (11) جمعية مهنية ، أما الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية فبلغ عددها (31) جمعية و(11) فرع حتى بدايــة عـام 2023م يــترأس مجالــس إدارتهــا مـن النســاء مـا عــدده (6) جمعيــات خيريــة.

والتحقت المرأة العُمانية بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، حيث تم اعدادها وتأهيلها وتدريبها بالقيام بواجباتها وازدادت أعداد المنتسبات تدريجياً في هذا القطاع ليصبح وجودها أمراً واسع النطاق في مختلف المهن والوظائف والرتب العسكرية، وتحظى بكامل الحقوق التي يحصل عليها الرجــل بالتســاوي دون تمييــز.

وتؤدي المرأة دورًا كبيرًا في مجال (المحاماة) حيث بلغ عدد المحاميات العُمانيات المسجّلات بوزارة العدل والشؤون القانونية عام 2022م (420) محامية بينما بلغــت أعدادهــن في عــام 2023م (675) محاميــة مقارنــةً بــ(667) محامــي.

ووضعت سلطنة عُمان مجموعة من الخدمات التأهيلية منذ سن مبكر 
للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم الفتيات؛ لتمكنهم من الاندماج في المدارس ، بلغت مراكز التأهيل (101) مركزًا جاء تصنيفهم كالآتي: (35) مركزًا حكوميًا ، (11) مركزًا أهليًا، (55) مركزًا خاصًا، حيث بلغ عدد الملتحقين بها )7462) حالة، منها (3774) حالة بالمراكز الحكومية، و (3139) حالة بالمراكز الخاصة، و(549) حالة بالمراكز الأهلية، وذلك حتى عام 2023م،  وتأكيدًا لتوفير التعليم للفتيات من ذوي الإعاقة، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم كجهة متخصصة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة (العقلية والسمعية والبصرية) بشكل عام ، والمرأة من ضمنهم  على توفير مدارس للتربية الخاصة تتيح الالتحاق 
بها للإناث مثل الذكور، وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الإناث بلغت 
ما يقارب (42%) من إجمالي المقيدين في مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي 2020/2021م، كما تبنت وزارة التربية والتعليم برنامج الدمج لذوي الإعاقة في المدارس الحكومية ؛ لإتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي لذوي الإعاقات، وقد بلغ إجمالي الطلبة الملتحقين ببرنامج الدمج للعام الدراسي 2022/2023 (1805) طالبًا وطالبةً وبلغ عدد الإنـــاث (869).

سيـــادة الرئيســة ، أعضـــاء اللجنــة الكـــرام:

هناك عددٍ من المبادرات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصاديــة، ونذكـر منهــا:

· [bookmark: _GoBack]إطلاق منصة "ريفي" التي تعمل على ترويج وتسويق وبيع منتجات المرأة 
الريفية ورائدات العمل الريفي في الأنشطة الزراعية والسمكية والصناعات المرتبطة بها ومنتج تمويلي لمشاريع المرأة الريفية (ريفي) ، وذلك بمحفظة بلغت قيمتها (12) مليون ريال عُماني أي بما يُعادل (31.2) مليون دولار أمريكي قابلة للزيادة سنوياً وبدون فوائد ، وتهدف المنصة إلى الوصول للمستهلك في السوق العُماني والأسواق الإقليمية والعالمية، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة من منتج ريفي حتى يونيو 2023م (195) مشروع بإجمالي مبلغ وقدره (881.900) ألف ريال عُماني ما يعادل (2.292.940) مليون دولار أمريكي، وبلغ عدد الحملات الترويجية لمنتج "ريفي" (24) حملة خلال عامي (2022 ــ2023م) شملت جميع المحافظات، ونفذت (20) حملة تثقيفية عن سلامة وجودة الغذاء، 
و(11) حملة توعوية عن حق المرأة ورائدات العمل في التأمينات الاجتماعية، كما تم تنفيذ (7) دورات مكثفة لمنتسبات منتج ريفي في أسس ريادة الأعمال و(178) دورة فنية تدريبية تباينت محاورها واختلفت وفقاً لنوع المشروع الممول وبلغ عدد المستفيدات من الدورات المنفذة (696) من المدربات ورائدات الأعمال الزراعية والمرأة الريفية ومرشدات تنمية المرأة الريفية وطالبات المدارس والكليات والجامعات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (238) ورشة تدريبية وارشادية استفادت منها منتسبات "ريفي" ورائدات الأعمال والفتيات الريفية، كما تعمل منصة "ريفي" على ترويج وتسويق وبيع منتجات المرأة الريفية ورائدات العمل الريفي في الأنشطة 
الزراعية والسمكية والصناعات المرتبطة بها، وتعرض هذه المنصة أصناف المنتجات بكافة أنواعها وأحجامها، وتستهدف الوصول إلى المستهلك في السوق العُماني والأسواق الإقليمية والعالمية، وتجار البيع بالجملة والتجزئة، حيث يبلغ إجمالي عدد منصات التسويق المنتسبة إلى منتجات المرأة الريفية (5) منصات إلكترونية و(84) منصة تسويقية قائمة ومنصة قائمة في مطار مسقط الدولي.

كما تشارك المرأة في جهود حماية البيئة ومكافحة التلوث من خلال قيامها بالعديد من الأدوار في التخطيط البيئي ورصد الملوثات البيئية في الأوساط المختلفة (الماء، والهواء ، والتربة ، والبيئة البحرية)، والإدارة السلمية والمتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات، وحماية البيئة والإنسان من المصادر الإشعاعية ومشاركتها في دراسات التقييم البيئي وبرامج التفتيش والرقابة البيئية المختلفة، بالإضافة إلى أدوار المرأة العمانية في إعداد البيانات والمؤشرات البيئية في التقارير العالمية، ومتابعة الإتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة ، وحصلت مبادرة " تارتل كوماندوز" بقيادة امرأة عمانية وبمشاركة واسعة من الشباب من الجنسين على جائزة الإجادة الشبابية في مجال البيئة بعام 2023م.

· إطلاق منصة "مكسب" في يونيو 2023م وهي منصة الكترونية تهدف إلى إيجاد منافذ بيع ذكية لدعم منتجات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ورواد الأعمال وأعطيت الأولوية فيها للنساء من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف توفير سوق رقمي في سلطنة عُمان وخارجها وتحقيق عائدات لتلك الفئات مما يسهم في تمكينها الاقتصادي والاجتماعي حيث بلغ عــدد المسجلــين فـي المنصــة فـي المرحلــة الأولــى (94) حالــة من بينهــم (70) اِمـــرأة.

· المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين": والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية الحديثة والأكثر طلباً للسوق لفتح فرص عمل جديدة، ورفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التجدد المتسارع في بيئة الأعمال، وقد استهدفت المبادرة الخريجات والباحثات عن عمل وكذلك رواد ورائدات الأعمال، وتضمنت المبادرة برنامج يعنى بتدريب المرأة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من الباحثات عن عمل من خريجات تخصص الاتصالات وتقنية المعلومات واستفــادت (5175) اِمــرأة و (1571) مـن الذكــور ، وحصلت هذه المبادرة على شهادة تميّز تحت فئة أفضل مبادرة للتمكين للمرأة ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجـي بعــام 2023م.

· تدشين مبادرة "ويكي نساء عُمانيات" 2021: وتهدف هذه المبادرة إلى إثراء المحتوى الرقمي للنساء العمانيات المؤثرات في مجالات الثقافة والتعليم والمجتمع والسياسة والابتكار، من خلال رفع تمثيلهن الرقمي عن طريق النشر الالكتروني، وتوثيــق الســير لمجموعــة من النســاء العُمانيــات في موسوعــة "ويكيبيديــا" ، حيـثُ تـم توثيـق عـدد (100) شخصيــة نسائيــة مُنجـزة عُمانيــة.

رئيســـة اللجنـــة ، والأعضـــاء المحترمـــون:

في ختام هذه الكلمة نكرر التزام واحترام سلطنة عُمان لمبادئ حقوق 
الإنسان، والسلام، والتنمية، التي جسدتها في نهجها خلال خمسين عاما ونيف ، 
ومواصلتها التقدم في مسيرة التطوير والتنمية خلال المرحلة القادمة لخدمة أبناء 
شعبهـا والمقيمـين علـى أرضهـــا وخدمـــة الإنسانيــة في المجتمــع الدولـــي.

وتفضلـــــوا بقبـــــول خالــص التقـديــــر والاِحــــترام ،،،
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